
مشكلات كــبيرة تعــترض الدســتور العــراقي..
ل؟ هل سيُعد

, نوفمبر  | كتبه أحمد الدباغ

مــرت  عامًــا علــى إقــرار الدســتور العــراقي ودخــوله حيز التنفيــذ، إذ جــرى الاســتفتاء الشعــبي علــى
كتوبر/تشرين الأول  وبعدها بـ أيام كشفت اللجنة العليا المستقلة الدستور في الـ من أ
للانتخابـــات عـــن مشاركـــة % مـــن العـــراقيين في الاســـتفتاء وأظهـــرت النتـــائج قناعـــة % مـــن

العراقيين لتمريره.
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ية وأبواب عدة، إلا أن المادة  منه أوضحت كيفية يتكون الدستور العراقي من  مادة دستور
تعـــديل بنـــوده بـــشروط عـــدة خاصـــة بالتعـــديل الأول أو الثـــاني، وإثر الحـــراك الشعـــبي وتظـــاهرات
ية، الــتي تعــد كتــوبر/تشرين الأول ، شكّــل مجلــس النــواب لجنــة خاصــة بالتعــديلات الدســتور أ

امتدادًا لثلاث لجان سابقة شكلت في الدورات البرلمانية السابقة. 

مسارات التعديل
شهدت جميع الدورات البرلمانية الأربعة التي أعقبت الغزو الأمريكي للبلاد عام  وعقب انعقاد
ية، حيث عملت أول برلمان عراقي منتخب عام  تشكيل لجان خاصة تهتم بالتعديلات الدستور
ية دون أن تتمكن من عرضها على جميع هذه اللجان على إعادة صياغة الكثير من المواد الدستور

مجلس النواب ومن ثمّ طرحها للاستفتاء الشعبي. 

يقـول عضـو لجنـة التعـديلات الدسـتورية وعضـو اللجنـة القانونيـة النـائب رشيـد العـزاوي إن الدسـتور
بحاجة لكثير من التعديل، خاصة بعد التجاوزات الكبيرة على مواده وتفسيرها على غير الغاية التي

شرعت لأجلها. 
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العزاوي ط مثالاً على التلاعب بتفسير مواد الدستور يتمثل في المادة  المتعلقة بالكتلة البرلمانية
الـتي تشكـل الحكومـات بعيـد الانتخابـات، حيـث يؤكـد أن تفسـير المحكمـة الاتحاديـة كـان بخلاف نـص
الدستور، وحكمت في  لصالح ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي فاز بـ مقعدًا
برلمانيًــا فقــط، في حين حرمــت المحكمــة الاتحاديــة ائتلاف العراقيــة بزعامــة إيــاد علاوي الــذي فــاز بـــ

مقعدًا من تشكيل الحكومة، وهو ما تسبب في معاناة مستمرة للشعب العراقي حتى الآن. 

ويضيـف في حـديثه لــ”نون بوسـت” أن الكثـير مـن مـواد الدسـتور لم تطبـق حـتى الآن ولم تنفـذ وفـق مـا
نــص عليــه الدســتور مثــل قــانون النفــط والغــاز، مشيرًا إلى أن المعضلــة الحقيقيــة تكمــن بالخلافــات
يًا في ظــل غيــاب برلمــان السياســية والمذهبيــة في البلاد، معتقــدًا أن العــراق لــن يشهــد تعــديلاً دســتور

كثر تمثيلاً لمكونات الشعب العراقي بمختلف مكوناته.  منصف يكون أ

أمــا نعيــم العبودي النــائب عــن كتلــة صــادقون النيابيــة المنضويــة ضمــن تحــالف الفتــح فيعتقــد أنه لا
ل الدستور، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من يمكن تحقيق إصلاحات حقيقية واقعية في البلاد ما لم يُعد

ية التي تعد منبعًا للخلاف والصراعات.  المواد الدستور



ويضيف العبودي في حديثه لـ”نون بوست” أن المشكلة التي تعترض تعديل الدستور تتمثل بتمسك
بعض الكتل بالمواد التي حققت مكاسب لها، وبالتالي، تعتقد هذه الكتل أن المكاسب المتحققة لها في

الدستور الحاليّ لا يمكن التخلي عنها خاصة فيما يتعلق بالمادة  للمناطق المتنا عليها.

عراقيل أمام تعديله
على مدى السنوات الماضية، أخفقت جميع لجان تعديل الدستور في التوصل لاتفاق شامل يؤدي

إلى تقديم التعديلات للبرلمان للمصادقة عليها ومن ثم الدعوة لاستفتاء شعبي. 

وفي هذا الصدد، يقول الخبير القانوني طارق حرب إن لجنة التعديلات الدستورية هي لجنة مكررة
لأربــع دورات انتخابيــة، مشــيرًا إلى أن الخلافــات بين الكتــل السياســية كــبيرة جــدًا خاصــة مــا يتعلــق
بصلاحيات الحكومة الاتحادية والمحافظات والإقليم، فضلاً عن الخلافات على عدد أعضاء مجلس

النواب وقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية. 

ية الحاليّة سيكون مصيرها كسابقاتها وما اتفقت عليه من ويعتقد حرب أن لجنة التعديلات الدستور
تعديلات لن ترى النور ولن تُعرَض على مجلس النواب للتصويت عليها أو تبنيها. 

مــن جهتــه، يــرى البــاحث الســياسي مهنــد حامــد أن الدســتور العــراقي لــن يشهــد أي تعــديل خلال
السنوات القادمة، خاصة إذا ما بقي الوضع السياسي على ما هو عليه، لافتًا إلى أن الكتل السياسية
ية بغالبيتها تتلقى التعليمات من خا كتلها ومن دول إقليمية، وبالتالي، فبقاء الخلافات الدستور
تُ عليها

ِ
الحاليّة يعد مصدر قوة لهذه الأحزاب الحاكمة ولدولها الداعمة، فأي تعديل منصف سيُفو

ية وفق مصالحها.  فرصة التلاعب وتفسير المواد الدستور



ويرى حامد أن كثيرًا من المراقبين حذروا – عند وضع مواد الدستور – من العجلة في تبنيه وأنه يضم
الكثير من المواد التي ستشكل عنوان الخلاف والضبابية في العمل السياسي بالبلاد، مختتمًا حديثه
كيد على أن البرلمان الذي تعمل لجنة خاصة فيه على تعديل الدستور فشل حتى الآن في إقرار بالتأ
العديـد مـن القـوانين الـتي كـان عليـه إقرارهـا منـذ سـنوات، خاصـة أنهـا تتعلـق بموارد الدولـة العراقيـة

مثل قانون النفط والغاز وقانون مجلس الخدمة الاتحادي وغيره. 

تعديل الدستور لن يكون مطروحًا في المدى المنظور، خاصة أن العراق يعاني من
أزمة مالية خانقة ومشكلات سياسية أخرى

ية يونادم كنا الذي يرى أنه وفي ظل الخلافات ويذهب في هذا المنحى عضو لجنة التعديلات الدستور
السياسية الحاليّة ووضع البلاد، فإن التعديلات التي تبنتها لجنة التعديلات لن تجد طريقها لمجلس

النواب للتصويت عليها. 

كنا وفي حديثه لـ”نون بوست” أوضح أن هناك معضلة أخرى في الدستور العراقي تتمثل في أن المادة
(-رابعا) نصــت علــى أن التعــديل الأول للدســتور يتطلــب عــدم رفــض ثلــثي المصــوتين في ثلاث
ية الأولى، وهــو مــا يصــعب محافظــات وهــذا الــشرط واجــب التحقــق لــكي تمــرر التعــديلات الدســتور

تحققه في ظل التجاذبات السياسية الحاليّة.

وتتمثل أبرز الخلافات بين الكتل السياسية فيما يتعلق بتعديل الدستور في طبيعة نظام الحكم في
يــة البلاد فيمــا إذا كــان ســيظل برلمانيًــا أم ســيتحول إلى رئــاسي، فضلاً عــن صلاحيــات رئيــس الجمهور
والمادة  للمناطق المتنا عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وخلافات بشأن إبقاء
ية المعتمــدة في مجــالس المحافظــات أو إلغائهــا مــع خلافــات أخــرى في تفســير كثــير مــن المــواد الدســتور

الدستور الحاليّ. 

ية على أن تعديل الدستور لن يكون يكاد يجمع الخبراء والسياسيون من لجنة التعديلات الدستور
مطروحًـا في المـدى المنظـور، خاصـة أن العـراق يعـاني مـن أزمـة ماليـة خانقـة ومشكلات سياسـية أخـرى
 البرلمان الحاليّ الذي لم يتبق منه الكثير وفقًا لموعد الانتخابات التشريعية المبكرة

ِ
لعل أهمها يتمثل بعُمر

التي من المقرر عقدها في الـ من يونيو/حزيران القادم. 
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